كتاب دورى رقم (4) لسنة 1980

فى شأن تفسير الدخل الصافى الوارد بالمادة (111)

من قانون التأمين الاجتماعى

-

    لاحظ الجهاز المركزى للمحاسبات لدى فحص و مراجعة معاشات بعض الجهات أن العمل يجرى بها على أساس تحديد الدخل الصافى بمجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منة حصته فى اشتراكات التأمين و الضرائب دون خصم الدمغات مثل ( الدمغة العادية دمغة التوقيع – دمغة الجهاد ) ، فى حين أن بعض الجهات الآخرى يجرى العمل بها على اعتبار الدمغات ضمن الآستقطاعات التى تخصم فى مجال تحديد صافى الدخل 0

    وحيث تقضى المادة (111) من قانون التأمين الآجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أن يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1- الالتحاق بأى عمل و الحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه ، فإذا ما نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف إليه الفرق – ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل   مخصوما منه حصته فى                                   اشتراكات التأمين و الضرائب 00000000000"

    و نظرا لأن رسم الدمغة يعتبر من قبيل الضرائب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ولما كان نص المادة (111) سالفة الذكر قد جاء مطلقا دون تخصيص حيث لم يحدد نوعا معينا من الضرائب فأن حكمها يكون قد انصرف الى جميع أنواع الضرائب و الرسوم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة 0

    لذلك تسترعى الهيئة العامة للتأمين و المعاشات نظر المسئولين بجميع جهات تسوية  وصرف المعاشات الى أن الدخل الصافى المشار إليه هو ما يتقاضاة العامل فعلا بعد خصم كافة أنواع الضرائب و الرسوم و اشتراكات التأمين الاجتماعى 0

وتهيب الهيئة بالمسؤلين بجميع الوحدات الادارية الى ضرورة تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدورى بكل دقة0
تحريرا فى 23/2/1980 م                                  رئيس مجلس الادارة

(  محمد زكى عصمت )

